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      عامةأحكام نطباق ونطاق الا - الفصل الأول
  نطاق الانطباق - ١المادة 

  
  ينطبق هذا القانون على الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.  -١
  ، على عمليات النقل التام للمستحقات.٧٦-٦٦ينطبق هذا القانون، باستثناء المواد   -٢
قـوق الضـمانية   نون علـى الح ، لا ينطبـق هـذا القـا   ١بصرف النظر عمـا جـاء في الفقـرة      -٣
  :في

في طلب سداد بموجب تعهـد مسـتقل أو في تقاضـي عائـدات مـن تعهـد        الحقِّ  (أ)  
  مستقل؛
سق مع [تحدِّد الدولة المشترعة قانونهـا  الملكية الفكرية ما دام هذا القانون لا يتَّ  (ب)  

    )١(المتعلق بالملكية الفكرية]؛
  الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛  (ج)  
الســـداد الناشـــئة بمقتضـــى عقـــود ماليـــة تحكمهـــا اتفاقـــات المعاوَضـــة  حقـــوق  (د)  

[الإغلاقية] أو الناجمـة عـن تلـك العقـود، باسـتثناء حقـوق السـداد الـتي تنشـأ لـدى إنهـاء جميـع             
  المعاملات العالقة؛

جمـة  حقوق السداد الناشئة بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبيـة أو النا   (ه)  
  عن تلك المعاملات؛

أخــرى مــن الموجــودات تــودُّ اســتبعادها، مثــل  أنواعــاً[تحــدِّد الدولــة المشــترعة   (و)  
ــنظم معــاملات مضــمونة متخصِّصــة ونظــم تســجيل قائمــة علــى الموجــودات      تلــك الخاضــعة ل
منصوص عليها في قوانين أخرى بقدر تنظيم هذه القوانين الأخرى للمسـائل الـتي يتناولهـا هـذا     

  )٢(.القانون]

───────────────── 
قت أو عالجت على نحو آخر العلاقة سَّكانت الدولة المشترعة قد نإذا  ياضرورقد لا يكون هذا الحكم  )١(  

  ة.أحكام بشأن المعاملات المضمونة واردة في قانونها المتعلق بالملكية الفكري يِّهذا القانون وأ  بين
 رت الدولة المشترعة إضافة أيِّ استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإيرادها في القانون بصيغةرَّإذا ق )٢(  

  ة.واضحة ومحدَّد
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ــة إذا    لا ينطبــق هــذ  -٤[ ا القــانون علــى الحقــوق الضــمانية في عائــدات الموجــودات المرهون
كانــت العائــدات مــن أنــواع الموجــودات غــير المندرجــة في نطــاق هــذا القــانون، بقــدر انطبــاق  

قــوانين أخــرى] علــى الحقــوق الضــمانية في تلــك الأنــواع مــن         يَّ[تحــدِّد الدولــة المشــترعة أ  
  تناولها هذا القانون.]الموجودات، وتنظيمها للمسائل التي ي

[يخضــع هــذا القــانون لـــ] القــوانين الخاصــة   [لــيس في هــذا القــانون مــا يمــس بانطبــاق]   -٥
  زلية. بحماية الأطراف في المعاملات المنجزة لأغراض شخصية أو عائلية أو من

علـى إنشـاء أو    قيـوداً قـانون آخـر تفـرض    أيِّ [ليس في هذا القانون مـا يَجُـبُّ أحكـامَ      -٦
الحق الضماني في أنواع محدَّدة مـن الموجـودات أو إمكانيـة نقلـها، باسـتثناء الأحكـام الـتي         إنفاذ

تفرض مثل هذه القيـود لسـبب وحيـد هـو أنهـا موجـودات آجلـة أو أجـزاء مـن موجـودات أو           
  .]لح غير مجزَّأة في تلك الموجوداتمصا

فيمــا إذا كــان ينبغــي  أن ينظــرملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ  [  
أن تُستبعد من نطاق مشـروع القـانون النمـوذجي أنـواع معيَّنـة مـن عمليـات النقـل التـام           أيضاً

ما تُستبعد من نطاق قوانين المعاملات المضـمونة في عـدَّة ولايـات قضـائية،      غالباًللمستحقات، 
 أن ينظـر  دُّفريـق العامـل يـو   مناقشتها في دليل الاشتراع. وفي هذا الصـدد، لعـلَّ ال  لِّ أو على الأق

  في إمكانية استبعاد ما يلي:
عمليــات النقــل التــام للمســتحقات كجــزء مــن عمليــة بيــع لمنشــأة أفضــت إلى   (أ)  

علـى المنشـأة بعـد     مسـيطراً عنـدما يظـل البـائع علـى نحـو جلـي       إلاَّ إجراء عمليات النقل المعنية، 
يتسـنى للناقـل تضـليل بـائعي المسـتحقات       بيعها: يكمن سبب هـذا الاسـتبعاد في أنَّ إمكانيـة أن   

علـى المنشـأة.    مسـيطراً عنـدما يظـل المالـك السـابق علـى نحـو جلـي         إلاَّالآخرين محدودة للغايـة  
وستتوقف ضرورة هذا الاستبعاد على ما إذا كـان الفريـق العامـل يـرى أنَّ مـن الممكـن تفسـير        

ــا      ــع موجــودات منشــأة م ــع جمي ــة نقــل للمســتحقات في ســياق بي ــة نقــل    عملي ــى أنهــا عملي عل
  ؛للمستحقات خاضعة لمشروع القانون النموذجي

عمليــات النقــل التــام للمســتحقات الــتي يكــون الغــرض الوحيــد منــها تيســير      (ب)  
تحصيل المستحقات من أجـل الناقـل: يكمـن سـبب هـذا الاسـتبعاد في أنَّ المنقـول إليـه يضـطلع          

للناقل لا بدور منقول إليـه مسـتقل قـادر علـى     ، في هذا النوع من المعاملات، بدور وكيل فعليا
تأكيـد أولويتــه علـى منقــول إليـه آخــر، وهـي نتيجــة قـد تتــأتى مـن القواعــد العامـة للوكالــة في        

  ؛الدولة المشترعة
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عمليــات النقــل التــام لمســتحق واحــد (أو صــك قابــل للتــداول)، الــتي تُجــرى    (ج)  
سـبب هـذا الاسـتبعاد في أنَّ المنقـول إليـه قـد        كليا أو جزئيا بغية سداد مديونيـة سـابقة: يكمـن   

يدرك الحاجة إلى تسجيل هذا النوع من المعاملات أو إلى الامتثـال علـى نحـو آخـر لأحكـام       لا
مشــروع القــانون النمــوذجي. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، مــن شــأن هــذا الاســتبعاد أن يقــوِّض     

مليــات النقــل التــام، دون يُســعى إلى تحقيقــه مــن يقــين وشــفافية مــن خــلال إدراج جميــع ع   مــا
، في صـلب قواعـد مشـروع القـانون     واحـداً  مسـتحقاً منـها، حـتى تلـك الـتي تخـص       استبعاد أيٍّ

  ؛النموذجي المتعلقة بالتسجيل والأولوية
عمليات النقـل التـام لحـق سـداد غـير مكتسـب بمقتضـى عقـد مـا إلى شـخص             (د)  

ن سـبب هـذا الاسـتبعاد في أنَّ المنقـول     ينبغي له أداء التزامات الناقل بمقتضى ذلك العقـد: يكم ـ 
إليه يأخذ مكان الناقل، ولا يوجد من ثمَّ مجال لخداع الأطراف الثالثة بشأن مـن يحـق لـه تلقـي     
السداد. لكن من ناحية أخرى، يبدو أنَّ هذا النوع مـن المعـاملات ينطـوي علـى تجديـد للعقـد       

يندرج في جميع الأحوال ضـمن نطـاق   لا على مجرَّد عملية نقل بسيطة لحق سداد، ولذلك فإنه 
  ؛مشروع القانون النموذجي

تعويضـات  أيِّ النقل التام للأجور أو المرتبات أو الـدفوعات أو العمـولات أو     (ه)  
أخرى عن أعمال أو خدمات شخصية يقوم بهـا موظـف مـا، الحاضـر منـها أو الآجـل: يكمـن        

ة محظـورة بمقتضـى قـوانين أخـرى.     سبب هذا الاستبعاد في أنَّ عمليات النقـل تلـك تكـون عـاد    
ريــد اســتبعادها، إلاَّ عنــدما يكــون لــدى الدولــة المشــترعة   ومــن ثمَّ، لا ينبغــي أن تُســتبعد، إذا أُ 

لأنَّ مشــروع  لازمــاًبالفعــل قــوانين أخــرى تحظرهــا. ومــع ذلــك، فــإنَّ اســتبعادها قــد لا يكــون 
ــة      ــة بقابلي ــع التشــريعية المتعلق ــانون النمــوذجي يحفــظ الموان ــل أو إنشــاء حــق ضــماني في    الق نق

  ؛)١من المادة  ٦الموجودات بموجب قوانين أخرى في جميع الأحوال (انظر الفقرة 
ــدائني الناقــل: في العديــد مــن ولايــات       (و)   ــام خدمــة للمصــلحة العامــة ل النقــل الت

القانون الأنغلوسكسوني القضائية، تعمل الإحالة خدمةً للمصـلحة العامـة للـدائنين كبـديل عـن      
جراءات الإعسار الرسمية أو كوسيلة لبـدء إجـراءات الإعسـار الطوعيـة. ولـذلك، ربمـا تكـون        إ

هناك حاجة إلى أن يُذكر في دليل الاشتراع أنَّ الدول المشترعة التي تتبع هـذا النـهج قـد تحتـاج     
  ؛إلى أن تُبيِّن أنَّ مشروع القانون النموذجي لا ينطبق على عمليات النقل تلك

تام للحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار: يكمن سـبب هـذا   النقل ال  (ز)  
ا لأنَّ هـذه  مـا يحظـره القـانون إمَّ ـ    غالبـاً الاستبعاد في أنَّ نقل المطالبات بالحصـول علـى تعـويض    

ــاًالمطالبــات تكتســي   أو لأنَّ مــن شــأن اســتخدامها كضــمانات للائتمانــات أن    شخصــيا طابع
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تأمين المتعلقة بها أو المسـاس بحقـوق ضـحايا الأضـرار. وفي     يفضي إلى زيادة عددها وتكاليف ال
ــه،    ــاًهــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أن ــة المســتحقات في    خلاف ــة الأمــم المتحــدة لإحال لاتفاقي

علــى المســتحقات التعاقديــة، إلاَّ الـتي لا تنطبــق   التجـارة الدوليــة ("اتفاقيــة إحالــة المســتحقات") 
لــى جميــع أنــواع المســتحقات بمــا يشــمل مــنح التعــويض  ينطبــق مشــروع القــانون النمــوذجي ع

المرتقب في دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار، وحق السـداد بموجـب عقـد تسـوية متعلـق      
بالمطالبة بالحصول على تعـويض عـن الضـرر وعلـى عائـدات المطالبـة بـالتعويض الـتي تـودع في          

ا النـوع مـن عمليـات النقـل إلى     حساب مصرفي. وعليـه، يمكـن أن يتـرك النظـر في اسـتبعاد هـذ      
  ؛عن إدراجه في القانون النموذجي عوضاًكل دولة من الدول المشترعة 

النقل التام لمصلحة واردة في عقد تأمين أو لمطالبة بموجبه: يكمـن سـبب هـذا      (ح)  
الاستبعاد في أنَّ تلك المعـاملات قـد تكـون مشـمولة علـى نحـو واف في قـانون قـائم في الدولـة          

في تــوافر الائتمانــات الممنوحــة علــى   ســلباًة. ومــع ذلــك، يمكــن لاســتبعادها أن يــؤثِّر   المشــترع
 دليـل المعـاملات المضـمونة   أساس عائدات بوليصة التأمين كما أنه يتعارض مع الـنَّهج المتَّبـع في   

  والذي يعرِّف "العائدات" على نحو يشمل عائدات بوليصات التأمين.
 خلافــاً(د)، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنــه  ٣وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة   

، الـتي تشـير إلى "المعاوَضـة"،    دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٤للفقرة الفرعية (د) من التوصـية  
(د) إلى "المعاوَضــة الإغلاقيــة". ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنَّ دليــل  ٣تشــير الفقــرة 

هذا التغيير في الصـياغة ضـروري تجنُّبـاً لأن تُسـتبعَد عـن غـير قصـد        الاشتراع سوف يوضِّح أنَّ 
حتى معاملات المقاصة بين بائعَي سلع في إطـار المطالبـات التجاريـة والمطالبـات المضـادة (انظـر       

  ).A/CN.9/830من الوثيقة  ٢٠الفقرة 
ا إذا كـان  ، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيم ـ     (ه) ٣وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة     

الإغلاقيــة] [اســتبعاد حقــوق الســداد الناشــئة بمقتضــى عقــود ماليــة تحكمهــا اتفاقــات المعاوضــة  
حقـوق السـداد الناشـئة     أيضاًليشمل  كافياً(د)  ٣الناجمة عن تلك العقود في الفقرة الفرعية  أو

الفقـرة   بمقتضى معاملات صرف العملات الأجنبية أو الناجمـة عـن تلـك المعـاملات المتناولـة في     
إذا كان الأمر كذلك. ولعـلَّ  (ه)  ٣، وما إذا كان ينبغي حذف الفقرة الفرعية (ه) ٣الفرعية 

 ينصـطلح المإلى جانـب تعريفـي   ه) (د) و( ٣الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الفقرتين الفـرعيتين  
ــواردين في المــادة    عريفــي هــذين والمســتندين إلى ت ٢"العقــد المــالي" و"المعاوضــة [الإغلاقيــة]" ال

  .اتفاقية إحالة المستحقاتمن  ٥الواردين في المادة  ينصطلحالم
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ــالفقرة     ــق ب ــواردة بــين     ٦وفيمــا يتعل ــارة ال ــودُّ أن ينظــر في العب ــق العامــل ي ، لعــلَّ الفري
ــة       ــود القانوني معقــوفتين، والــتي تهــدف إلى ضــمان أن يَجُــبَّ مشــروع القــانون النمــوذجي القي

وجـودات الآجلـة وأجـزاء المصـالح والمصـالح غـير المجـزأة في الموجـودات         المتعلقة بإمكانية نقـل الم 
من مـواد مشـروع    ، التي لم تجسَّد في أيٍّدليل المعاملات المضمونةمن  ٢٣التوصية  أيضاً(انظر 

  .]القانون النموذجي)
    

  التعاريف وقواعد التفسير - ٢المادة 
  

  لأغراض هذا القانون:  
ماني احتيــازي" يعــني الـدائن المضــمون الــذي يملــك  "الـدائن المضــمون بحــق ض ـ   (أ)  

  ضمانيا احتيازيا؛ حقًّا
ضمانيا في موجودات ملموسة (ما عـدا   حقًّا"الحق الضماني الاحتيازي" يعني   (ب)  

ق الماليـة غـير المودعـة    النقود، والصكوك القابلة للتداول، والمسـتندات القابلـة للتـداول، والأورا   
بها شهادات) أو في ملكية فكرية، أو في حقوق المرخَّص لـه بموجـب   التي صدرت لدى وسيط 

ترخيص متعلق بحقوق الملكية الفكرية يضمن الالتزام بسداد أيِّ جـزء لم يسـدَّد مـن ثمـن شـراء      
علـى نحـو آخـر لـتمكين المـانح مـن        ماًمقـدَّ  أو ائتمانـاً  آخر معقوداً الموجودات أو يضمن التزاماً
  ا لذلك الغرض]؛ما يستخدم الائتمان فعلي احتياز الموجودات [بقدر

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر في العبـارة الـواردة بـين       [  
ــتي تهــدف إلى ضــمان ألاَّ     ــذا التعريــف وال ــوفتين في ه ــر الحــق الضــماني    معق ــايُعتبَ ضــمانيا  حقًّ

 فعليـا ن أجـل حيـازة الموجـودات المرهونـة قـد اسـتُخدِم       إذا كان الائتمـان المقـدَّم م ـ  إلاَّ احتيازيا 
فيما إذا كانت الإشارة إلى "التـزام آخـر    أيضاً أن ينظرلذلك الغرض. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ 

معقود أو ائتمان مقدَّم على نحو آخر" زائدة أو فيما إذا كان يكفي مجـرَّد الإشـارة إلى "ائتمـان    
يـق العامـل يـودُّ أن ينظـر كـذلك فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يوضِّـح دليـل           مقدَّم آخر". ولعلَّ الفر

الاشتراع ما إذا كان يجوز اعتبار الحقوق الضمانية، التي تكفل التزامات إضافة إلى الائتمانـات  
ضـمانية عاديـة بقـدر مـا تكفـل تلـك        حقوقـاً المقدَّمة والمستخدمة لحيازة الموجـودات المرهونـة،   

  ].الالتزامات الإضافية
ــتثناء        (ج)   ــرف [، باسـ ــدى مصـ ــوح لـ ــاب المفتـ ــني الحسـ ــرفي" يعـ ــاب المصـ "الحسـ

 صــطلحالمحســابات الأوراق الماليــة] مــع إمكانيــة إيــداع أمــوال فيــه أو ســحبها. ويشــمل هــذا   
حسابات الشيكات وغيرها من الحسـابات الجاريـة، وكـذلك حسـابات الادخـار أو حسـابات       
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ــداع المحــدَّدة الأجــل. ولا يشــمل    ــة     صــطلحالمالإي ــداول في مطالب الحــق المُثْبــت بصــك قابــل للت
  المصرف بالسداد؛

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر في العبـارة الـواردة بـين       [  
 آنفـاً معقوفتين في هـذا التعريـف، والـتي يقصـد منـها التمييـز الواضـح بـين الحسـابات المـذكورة           

ــة ا  ــدى تســوية       وحســابات الأوراق المالي ــة ل ــوال أو تســحب بصــفة روتيني ــا أم ــودع فيه ــتي ت ل
عن ذلك، تفسير هـذا التمييـز    عوضاًالمعاملات المتصلة بما يودع فيها من أوراق مالية. ويمكن، 

في دليل الاشتراع، حيث يمكن أن يوضَّح فيه، للتأكيد على هـذا التمييـز، أنَّ مشـروع القـانون     
اليـة" علـى أنـه "حسـاب يمسـكه وسـيط يمكـن أن تقيَّـد         النموذجي يعـرِّف "حسـاب الأوراق الم  

"الأوراق الماليـة" علـى نحـو     صـطلح المالأوراق المالية في جانبه الدائن أو جانبـه المـدين" ويعـرِّف    
يستثني بوضوح الأموال. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ كـذلك النظـر فيمـا إذا كـان مـن المناسـب           

الـواردة في العبـارتين "حسـابات     لمصـطلحات االتعريف، لأنَّ الإبقاء على الجملة الثانية من هذا 
الشيكات وغيرها مـن الحسـابات الجاريـة" و"حسـابات الادخـار أو حسـابات الإيـداع المحـدَّدة         

مة في جميـع الـدول   قد لا تكون مستخدَمن ثمَّ فهي تجارية لا قانونية و صطلحاتمهي الأجل" 
ــتخدَ ــترعة أو مسـ ــنفس المعـــنى. و المشـ ــا بـ ــدلاًمة فيهـ ــذه    بـ ــتخدم هـ ــن أن تسـ ــن ذلـــك، يمكـ عـ

  ]في دليل الاشتراع باعتبارها أمثلة. لمصطلحاتا
التي صـدرت بهـا شـهادات" تعـني أيَّ     المالية غير المُودَعة لدى وسيط "الأوراق   (د)  

  أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط تكون ممثَّلة بشهادة:
اق الماليـة هـو الشـخص    تنص على أنَّ الشخص الذي لـه الحـق في تلـك الأور      ‘١‘  

  الذي بحوزته الشهادة؛ أو
  تحدِّد هوية الشخص الذي له الحق في الأوراق المالية؛  ‘٢‘  
ــاً"المُطالِــب المنــافس" يعــني    (ه)   للمــانح أو أيَّ شــخص آخــر لديــه حقــوق في   دائن

موجــودات مرهونــة قــد تتعــارض مــع حقــوق دائــن مضــمون في الموجــودات المرهونــة نفســها.  
  :صطلحالمويشمل هذا 

مضــمونا آخــر للمــانح لديــه حــق ضــماني في نفــس الموجــودات المرهونــة  دائنــاً  ‘١‘  
  (سواء أكانت موجودات مرهونة أصلية أم عائدات)؛ أو



 

V.15-05262 9 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.65 

أيَّ دائــن آخــر للمــانح لديــه حــق في نفــس الموجــودات المرهونــة، مثــل دائــني     ‘٢‘  
ــائي، أو [تحـــدِّد الدولـــة المشـــترعة المـــانحين الـــذ   ين لـــديهم حـــق في المـــانح بحكـــم قضـ

  الموجودات المرهونة بموجب قوانين أخرى]؛ أو
  ممثل الإعسار في إجراءات الإعسار بخصوص المانح؛ أو    ‘٣‘  
إليه آخر] أو مسـتأجرها أو المـرخَّص    مشتري الموجودات المرهونة [أو منقولاً  ‘٤‘  

  لـه باستخدامها؛
أن يلاحـظ أنَّ العبـارات الـواردة     ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ [  

قـد أُدرجـت لمواءمـة هـذا التعريـف مـع صـيغة المـواد          ‘٤‘(ه) بين معقوفتين في الفقـرة الفرعيـة   
أن يلاحـظ   أيضـاً ). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ ٣٠و ٢٩الأخرى (انظر على سبيل المثال المادتين 

قـوفتين، فقـد يلـزم إعـادة النظـر في موضـعها       أنَّه إذا تقرر الإبقاء على العبـارات الـواردة بـين مع   
لأنَّ المستأجِرين والمـرخَّص لهـم بالاسـتخدام يعتـبرون ضـمن المنقـول إلـيهم في بعـض الولايـات          

"الـدائن بحكـم    صـطلح الم نَّأن يلاحـظ أ  دُّالفريق العامل يـو  لعلَّالقضائية. وبالإضافة إلى ذلك، 
مــن ذلــك أن يُــدرَج هــذا  بــدلاًذا كــان ينبغــي وأن ينظــر فيمــا إ ٣٣قضــائي" معــرَّف في المــادة 

  ].٢التعريف في المادة 
"السلع الاسـتهلاكية" تعـني السـلع الـتي يسـتخدمها أو يعتـزم اسـتخدامها [في          (و)  

  المقام الأول] مانح لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
إلى هــذا  أن يضــيف أيضــاًملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ       [  

التعريف عبارة "في المقام الأول" ليشمل بذلك الحالة التي يستخدم فيها المـانح السـلع لأغـراض    
شخصـــية وتجاريـــة، حيـــث يحـــدِّد الاســـتخدام الأساســـي للســـلع مـــا إذا كانـــت تُعتـــبر ســـلعاً   

ــودُّ     ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــي      أيضــاًاســتهلاكية. ولع ــيح تعريف ــي تنق ــا إذا كــان ينبغ أن ينظــر فيم
ــتي     ينصــطلحلما ــدَّات" و"المخــزون" للإشــارة إلى "الموجــودات الملموســة" ال ســتخدم أو "تُ"المع

  ]."...يُعتزم استخدامها في المقام الأول
  "اتفاق السيطرة":  (ز)  
التي لم تصدر بهـا شـهادات   ق المالية غير المودعة لدى وسيط فيما يخص الأورا  ‘١‘  

دِر والمانح والدائن المضـمون يفيـد بـأنَّ المُصـدِر يوافـق      بين المُص كتابيا مبرماً اتفاقاًيعني 
على اتباع ما يُصدِره الدائن المضمون من تعليمات بشأن الأوراق المالية بدون موافقـة  

  إضافية من المانح؛  
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 اتفاقـاً فيما يخص الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصـرفي يعـني     ‘٢‘  
ديع والمانح والـدائن المضـمون يفيـد بـأنَّ المصـرف الوديـع       كتابيا مبرماً بين المصرف الو

يوافق على اتباع ما يُصدِره الدائن المضمون من تعليمات فيما يتعلق بتقاضـي الأمـوال   
  المودعة في الحساب المصرفي بدون موافقة إضافية من المانح؛

 بـه  خص الـذي يـتعين عليـه سـداد التـزام مضـمون أو الوفـاء       "المدين" يعني الش  (ح)  
يضـمن  هـو مـانح الحـق الضـماني الـذي       أم لم يكـن  الشـخص  سواءٌ أكان ذلـك على نحو آخر، 

 مـن قبيـل  المـدين الثـانوي    صطلحالم. ويشمل هذا أو الوفاء به على نحو آخر الالتزام ذلك سداد
  ؛الناقل في النقل التام للمستحقكما يشمل كفيل الالتزام المضمون، 

لشخص الـذي يـتعين عليـه سـداد مسـتحق. ويشـمل       "المدين بالمستحق" يعني ا  (ط)  
  عن سداد المستحَق؛ ثانوياالكفيل أو أيَّ شخص آخر مسؤول  صطلحالمهذا 

"الموجودات المرهونة" تعـني الموجـودات المنقولـة، الملموسـة أو غـير الملموسـة،         (ي)  
  ؛تاماالمستحقات التي تُنقَل نقلاً  صطلحالمالخاضعة لحق ضماني. ويشمل هذا 

"المعدَّات" تعني الموجودات الملموسة [غير المخزونات] الـتي يسـتخدمها مـانح      (ك)  
  [أو يعتزم استخدامها] [في المقام الأول] في تشغيل منشأته؛

معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضـية   "العقد المالي" يعني أيَّ  (ل)  
صـك مـالي    سـهم أو سـندات أو مؤشـرات أو أيِّ   تتعلق بأسعار فائدة أو سـلع أو عمـلات أو أ  

 معاملـة أخـرى مماثلـة لأيٍّ    معاملة إعادة شراء أو معاملـة إقـراض أوراق ماليـة، وأيَّ    آخر، وأيَّ
  توليفة من تلك المعاملات؛ من تلك المعاملات تُجرى في الأسواق المالية، وأيَّ

وســة أو غــير الملموســة، "الموجــودات الآجلــة" تعــني الموجــودات المنقولــة، الملم  (م)  
ــا أو          ــانح الحــق فيه ــاق الضــماني موجــودة، أو لا يكــون للم ــرام الاتف ــت إب ــتي لا تكــون وق ال

  صلاحية رهنها وقتئذ؛
ضـمانيا إمَّـا لضـمان التزامـه هـو أو       حقًّـا "المانح" يعني الشـخص الـذي ينشـئ      (ن)  

 النقـل  في والناقـل نـة  إليـه موجـودات مرهو   تُنقَـل من  صطلحالمالتزام شخص آخر. ويشمل هذا 
  ؛التام لمستحق

، يُعرف في الممارسة الدوليـة بأنـه كفالـة    لاًّمستق التزاماً"التعهُّد المستقل" يعني   (س)  
مســـتقلة أو خطـــاب اعتمـــاد ضـــامن، يقدِّمـــه مصـــرف أو مؤسســـة أخـــرى أو شـــخص آخـــر  

، لدى تقديم مطالبـة بسـيطة   للتعيين أو قابلاً معيَّناً ("الكفيل/المُصدِر") بأن يدفع للمستفيد مبلغاً
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مـن شـروطه المسـتندية، تفيـد      أخرى، وفقاً لأحكـام التعهُّـد وأيٍّ  أو مطالبة مشفوعة بمستندات 
باستحقاق السـداد أو يُسـتدل منـها عليـه، بسـبب تقصـير في أداء التـزام مـا، أو بسـبب حـدث           

قـع  السـداد وا ديـن مسـتحق   يِّ لأ سـداداً لمـال مقتـرض أو مسـتلف، أو     سـداداً طارئ آخـر، أو  
  على الأصيل/الطالب أو شخص آخر؛

ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنَّ هــذا التعريــف   [  
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة مـــن  ٢مـــن المـــادة  ١مســـتند إلى التعريـــف الـــوارد في الفقـــرة 

  ].بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة
"ممثل الإعسار" يعني الشخصية أو الهيئة المأذون لها في إجراءات الإعسـار بـأن     (ع)  

تدير إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تصـفيتها، بمـا في ذلـك الشخصـيات أو الهيئـات الـتي تعـيَّن        
  بصفة مؤقتة لذلك الغرض؛

ــة باســتثناء       (ف)   ــواع الموجــودات المنقول "الموجــودات غــير الملموســة" تعــني كــل أن
المسـتحقات والحقـوق في الوفـاء بالتزامـات أخـرى غـير        صـطلح الملموسة منها. ويشـمل هـذا   الم

ــة غــير       المســتحقات والحقــوق في تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي والأوراق المالي
  المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بها شهادات؛

لمقـام الأول] مـانح   "المخزون" يعني الموجودات الملموسـة الـتي يحـتفظ بهـا [في ا      (ص)  
المــواد الخــام  صــطلحالملأغـراض البيــع أو الإيجــار في الســياق المعتـاد لعمــل المــانح. ويشــمل هـذا    

  والمواد شبه المجهزة (قيد التجهيز)؛
  "العلم" يعني العلم الفعلي؛  (ق)  
يعني الموجـودات الملموسـة غـير النقـود الـتي تكـون        مصطلح"الكتلة أو المنتَج"   (ر)  
  متحدة ماديا بموجودات ملموسة أخرى على نحو تفقد معه هويتها المستقلة؛ مرتبطة أو
رسميــة.  عُملـة باســتخدامها ك حاليـا الـتي تــأذن أيُّ دولـة    عُملــة"النقـود" تعـني ال    (ش)  

  الأموال المودعة في حساب مصرفي أو الصكوك القابلة للتداول؛ صطلحالميشمل هذا   ولا
"النقـود"   صـطلح المأنَّ  أن يلاحظلعلَّ الفريق العامل يودُّ ملحوظة إلى الفريق العامل: [  

لا يقصــد منــه أن يشــمل  دليــل المعــاملات المضــمونةالــذي يســتند تعريفــه إلى تعريــف وارد في 
المحلية في الدولة المشترعة فحسب بل وكذلك العملات الأجنبيـة. ولعـلَّ الفريـق العامـل      عُملةال

الـتي لا   عُملـة " في هـذا التعريـف باعتبارهـا زائـدة (لأنَّ ال    يـا حالفي حـذف عبـارة "   أن ينظـر يودُّ 
رسميـة"). ولعـلَّ    عُملـة رسميـة" لا يمكـن اعتبارهـا "    عُملة" كــ" حاليـا باستخدامها  يكون "مأذوناً
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الفريق العامل يودُّ كذلك النظر في حذف الجملة الثانيـة مـن التعريـف لأنَّ الأمـوال المودعـة في      
ك القابلــة للتــداول يعتــبران مفهــومين متبــاينين في مشــروع القــانون    حســاب مصــرفي والصــكو 

النمــوذجي مــن حيــث الحقــوق في ســدادهما، ومــن ثمَّ فــإنَّ مــن الواضــح أنَّ مفهــوم "النقــود" لا 
  .]يشملهما. وقد يكون من المفيد مناقشة كل هذه المسائل في دليل الاشتراع

تعـــني الأوراق الماليـــة باســـتثناء "الأوراق الماليـــة غـــير المودعـــة لـــدى وســـيط"    (ت)  
الأوراق المالية المودعة في حساب للأوراق المالية، أو أيَّ حقوق في أوراق مالية تنشـأ عـن قيـد    

  أوراق مالية في حساب للأوراق المالية؛
بــين طــرفين أو أكثــر   اتفاقــاً"اتفــاق [المعاوَضــة الإغلاقيــة] [المعاوَضــة]" يعــني    (ث)  

  ن الأمور التالية:ينص على واحد أو أكثر م
ذاتهــا وفي التــاريخ ذاتــه ســواء   عُملــةالتســوية الصــافية لمــدفوعات مســتحقة بال   ‘١‘  

  بالتجديد أو بطريقة أخرى؛ أو
نحو آخر، إنهـاء جميـع المعـاملات المعلَّقـة     أيِّ عند إعسار طرف ما أو تقصيره ب  ‘٢‘  

واحـدة   عُملـة لمبـالغ إلى  بقيمتها الإبداليـة أو بقيمتـها السـوقية المنصـفة، وتحويـل تلـك ا      
  ومعاوضتها إلى مبلغ واحد يدفعه طرف إلى آخر؛ أو  

ــة       ‘٣‘   ــرة الفرعي ــيَّن في الفق ــى النحــو المب ــالغ المحســوبة عل في إطــار  ‘٢‘مقاصــة المب
  معاوضة أو أكثر؛ اتفاقَيْ

  "الإشعار" يعني خطاباً مكتوباً؛  (خ)  
غ بـه المـانح أو الـدائن    يبلِّ ـ اًإشـعار شعار بالحق الضـماني في مسـتحق" يعـني    الإ"  (ذ)  

ــالحق        ــدينَ بالمســتحق بإنشــاء حــق ضــماني في المســتحق. وقــد يتضــمن الإشــعار ب المضــمون الم
  الضماني تعليمات سداد؛

ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ اشـتراط تحديـد          [  
سـابقة لهـذا التعريـف (وفي هـذا التعريـف       المستحق المرهون والـدائن المضـمون الـوارد في صـيغة    

باعتبـاره يـنص علـى     ،٥٦مـن المـادة    ،١) نُقـل إلى الفقـرة   دليـل المعـاملات المضـمونة   الوارد في 
 ،١قاعدة موضوعية بشأن نفاذ الإشـعار بـالحق الضـماني، وهـي مسـألة تتناولهـا بالفعـل الفقـرة         

ــادة   ــودُّ أن ينظــر في  ٥٦مــن الم ــة مــن هــذا    . ولعــلَّ الفريــق العامــل ي ــة الثاني مــا إذا كانــت الجمل
  .]٥٦على قاعدة موضوعية وينبغي من ثمَّ نقلها إلى المادة  أيضاًالتعريف تنص 
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"الحيازة" تعني الحيازة الفعليـة [الماديـة] لموجـودات ملموسـة مـن قِبـل شـخص          )ض(  
صـالح  بأنـه يحـتفظ بتلـك الموجـودات ل     قرُّأو ممثل لذلك الشخص، أو من قِبل شخص مستقل يُ

  ذلك الشخص؛
"الأولويـــة" تعـــني أفضـــلية حـــق الـــدائن المضـــمون في الحصـــول علـــى المنفعـــة    (ظ)  

  الاقتصادية لحقه الضماني في الموجودات المرهونة تجاه مطالِب منافس؛
"العائــدات" تعــني كــل مــا يُتلقَّــى فيمــا يتعلــق بموجــود مرهــون. ويشــمل هــذا    (غ)  

أو  التصرف فيها بشـكل آخـر أو تحصـيلها   مرهونة أو  ما يُتلقى نتيجة لبيع موجودات صطلحالم
تأجيرها، والثمار المدنية والطبيعية، وعائدات التأمين، والمطالبات الناشئة عن وجـود عيـوب في   

  موجودات مرهونة أو تعرُّضها للتلف أو الهلاك، وعائدات العائدات؛
فيمـا إذا كـان ينبغـي أن     رأن ينظ ـملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ [  

"العائدات" على العائدات التي يتلقاهـا المـانح، وألاَّ يمتـد إلى العائـدات      صطلحالميقتصر تعريف 
التي تتلقاها، على سبيل المثال، الجهة التي نُقِلت إليها الموجودات المرهونة الأصـلية. ومـن شـأن    

من منقـول إليـه ولم يكـن بوسـعه     اتباع نهج مختلف أن يمس بحقوق طرف ثالث احتاز عائدات 
معرفة أو اكتشاف أنَّ ذلك الموجود يمثِّل عائدات موجود لشخص مـا حـق ضـماني فيـه (علـى      
سبيل المثـال: يبيـع المـانح الموجـود المرهـون، لنفتـرض أنـه أداة خضـراء، إلى "سـين" مقابـل أداة           

صــاد" في هــذه الحالــة ، ولا يكــون بوســع "زرقــاء ومــن ثم يبيــع هــذه الأداة الزرقــاء إلى "صــاد"
  ]معرفة أو اكتشاف أنَّ الأداة الزرقاء خاضعة لحق ضماني أنشأه المانح/الناقل).

"المستحَق" يعني الحق في تقاضي التزام نقدي، باسـتثناء حقـوق السـداد المثبتـة       (أأ)  
بصــك قابــل للتــداول، والحــق في تقاضــي العائــدات بمقتضــى تعهُّــد مســتقل، والحــق في تقاضــي 

  ل المودعة في حساب مصرفي؛الأموا
"الحق في الحصول على عائدات بموجب تعهد مستقل" يعـني الحـق في تلقـي      (ب ب)  

مبلغ مستحق أو سحب مقبول أو مبلغ مؤجَّل السـداد أو أيِّ شـيء آخـر ذي قيمـة يتعـيَّن، في      
سـمَّى  كل مـن هـذه الحـالات، أن يسـدِّده أو يسـلمه الكفيل/المُصـدر أو المثبِّـت أو الشـخص الم        

الحـق في   أيضـاً  صـطلح المالذي يعطي قيمة عند السحب بمقتضـى تعهـد مسـتقل. ويشـمل هـذا      
تقاضي مبلغ فيما يتصل بشراء المصرف القـائم بالتـداول صـكاً أو مسـتنداً قـابلاً للتـداول علـى        

  ما يلي: صطلحالمنحو مستوفٍ للشروط. ولا يشمل هذا 
  وفي السحب بمقتضى تعهد مستقل؛ أ الحقَّ  ‘١‘  
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  ما يُتقاضى عند الوفاء بتعهد مستقل؛  ‘٢‘  
ــذا        [   ــف ه ــودُّ أن يلاحــظ أنَّ تعري ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــل: لع ــق العام ــة إلى الفري ملحوظ

(أ)  ٣، أيْ الفقـرة الفرعيـة   صـطلح لم يُدرَج هنا إلاَّ لأغراض المواد التي يُستخدم فيها الم صطلحالم
تلقـــي العائـــدات مـــن نطـــاق مشـــروع القـــانون ، الـــتي يُســـتبعد بموجبـــها الحـــق في ١مـــن المـــادة 

عائـــدات أنـــواع  أيضـــاً، الـــتي تُســـتبعد بموجبـــها ١مـــن المـــادة  ٤النمـــوذجي، والفقـــرة الفرعيـــة 
  .]الموجودات المستبعدة

ــك       (ج ج)   ــذي يمل ــدائن ال ــني ال ــدائن المضــمون" يع ــا"ال ــذا    حقًّ ضــمانيا. ويشــمل ه
  ت؛المنقول إليه في النقل التام للمستحقا صطلحالم

بحـــق ضـــماني. ولا ينطبـــق هـــذا  مضـــموناً التزامـــاً"الالتـــزام المضـــمون" يعـــني   (دد)  
  على النقل التام للمستحقات؛ صطلحالم

 حقًّــا"الاتفــاق الضــماني" يعــني اتفاقــاً بــين المــانح والــدائن المضــمون ينشــئ          (ه ه)  
م لا. ويشــمل هــذا ضــمانيا، بصــرف النظــر عمــا إذا كــان الطرفــان قــد أسميــاه اتفاقــاً ضــمانيا أ  

  أيضاً الاتفاق على النقل التام للمستحقات؛ صطلحالم
  "الأوراق المالية" تعني:  (وو)  
مماثــل مــن حقــوق المشــاركة في الكيــان    التــزام المُصــدِر، أو أيَّ ســهم أو حــقٍّ ]  ‘١‘[  

  المُصدِر أو في منشأة تابعة له:
 للتقسـيم إلى فئـة   يندرج ضمن فئة أو سلسلة، أو يكون بموجب شروطه قابلا  -أ  

  أو سلسلة؛  
يكون من نوع يجـري التعامـل بـه أو تداولـه في سـوق معتـرف بهـا، أو يكـون           -ب  
  ؛[ بوصفه وسيلة للاستثمار صادراً

ماليـة حـتى    أوراقـاً تحدد الدولة المشترعة أيَّ حقوق إضافية تصـلح لأن تكـون     ‘٢‘  
  (ب)؛] ‘١‘(أ) و ‘١‘الواردة في الفقرتين الفرعيتين  إذا لم تستوف الشروط

ــني حســاباً    (زز)   ــة" يع ــة    "حســاب الأوراق المالي ــد الأوراق المالي يمســكه وســيط وتقيَّ
  بجانبه الدائن أو جانبه المدين؛
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ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنَّ هــذا التعريــف   [  
ة اليونيـدروا بشـأن القواعـد الموضـوعية     مـن اتفاقي ـ  ١مستمدٌّ من الفقرة الفرعية (ج) مـن المـادة   

  ]المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط ("اتفاقية جنيف المتعلقة بالأوراق المالية").
أ باتفـاق لضـمان   "الحق الضماني" يعني حق ملكية في موجودات منقولـة يُنش ـَ   (ح ح)  

 حقًّـا ا كـان الطرفـان قـد أسميـاه     سداد التزام أو الوفاء به على نحو آخـر، بصـرف النظـر عمَّـا إذ    
ضــمانيا، وبصــرف النظــر عــن نــوع الموجــودات أو وضــع المــانح أو الــدائن المضــمون أو طبيعــة 

  المنقول إليه في النقل التام للمستحقات؛ حقَّ أيضاً صطلحالمالالتزام المضمون. ويشمل هذا 
ة الملموســـة. "الموجـــودات الملموســـة" تعـــني كـــل أنـــواع الموجـــودات المنقولـــ (ط ط)   

النقود والصكوك القابلة للتـداول والمسـتندات القابلـة للتـداول والأوراق      صطلحالمويشمل هذا 
  ؛المالية غير المودعة لدى وسيط التي صدرت بها شهادات

الـتي لم تصـدر بهـا شـهادات" تعـني      ق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط    "الأورا  (ي ي)  
  مالية غير مودعة لدى وسيط وغير ممثَّلة بشهادة. أوراقاً

    
  الالتزامات الدولية على هذه الدولة - ٣المادة 

  
أيِّ عنــدما يتعــارض هــذا القــانون مــع التــزام علــى هــذه الدولــة ناشــئ عــن معاهــدة أو    

فيـه مـع دولـة أو دول أخـرى، تكـون الغلبـة        طرفـاً شكل آخر من أشكال الاتفـاق تكـون هـي    
  المعاهدة أو ذلك الاتفاق. لمقتضيات تلك

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّـه اتَّفـق، في دورتـه       [  
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي      ٣السادسة والعشرين، على أن تستند هذه المادة إلى المـادة  

مـن   ١٧حقات (انظـر الفقـرة   مـن اتفاقيـة إحالـة المسـت     ٣٨بشأن الإعسار عبر الحدود أو المادة 
). ومع ذلك، يتضمن هذا الحكم الأخير، الذي يشـير فقـط إلى الاتفاقـات    A/CN.9/830الوثيقة 

المعـاملات الـتي تحكمهـا اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات،        تحديـداً الدولية وإلى الاتفاقـات الـتي تـنظم    
عـن   عوضـاً الحكـم العـام)   قاعدة تراتب للاتفاقـات الدوليـة (تكـون الغلبـة للحكـم المحـدَّد علـى        

قاعدة قانون داخلي تتناول مسألة أسبقية المعاهدات الدولية على القـانون الـداخلي. وللحفـاظ    
صراحة على تطبيـق القـانون الإقليمـي (توجيهـات الاتحـاد الأوروبي، علـى سـبيل المثـال)، لعـلَّ          

كـن أن يكـون نصـها علـى     الفريق العامل يودُّ أن ينظر في أن يدرج في هذه المـادة فقـرة ثانيـة يم   
منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة أيِّ غــرار مــا يلــي: "لا يــؤثِّر هــذا القــانون في انطبــاق قواعــد  

) مـن اتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة باتفاقـات      ٦( ٢٦اعتُمدت قبل هذا القانون أو بعده" (انظر المادة 
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يمكـن أن يوضـح دليـل    مـن ذلـك،    بدلاً). و٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠اختيار المحكمة، المؤرخة 
  ]منظمة إقليمية.أيِّ كافية لتناول قواعد  ٣المادة  نَّالاشتراع أ

    
  استقلالية الأطراف - ٤المادة 

  
 ٦و ٥المـواد [  صَّنُيجوز الخروج عن أحكام هذا القانون أو تغييرُها بناء على اتفاق ما لم ت ـَ  - ١
  ] على خلاف ذلك.٩٤- ٧٩والمواد  ٦٦من المادة  ٤والفقرة  ٤٩و ٤٨و ٣٦- ٣٣و ٩و
] في حقـوق أو التزامـات أيِّ شـخص    سـلباً [ ١لا يؤثِّر الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة       -٢

  فيه. طرفاًليس 
فيمـا إذا كـان ينبغـي أن     أن ينظـر ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ [  

الثالثـة أو تعديلـها، لأنَّ   عن ذلك إلى تـأثير سـلبي علـى حقـوق الأطـراف       عوضاً ٢تشير الفقرة 
غير مباشر في حقوق الأطراف الثالثة أو قد يعود عليهـا بالفائـدة (مـثلا،     الاتفاق قد يؤثر تأثيراً

فيمـا إذا كانـت    أيضـاً أن ينظـر   دُّالفريـق العامـل يـو    لَّالاتفاق على إنزال مرتبـة الأولويـة). ولع ـ  
ات التجاريـة)، ينبغـي أن توضـع في هـذه     (الأعراف والممارس ـ ٤٧الفقرة الفرعية (د) من المادة 

  .])٤٧على المادة  الملحوظةالمادة (انظر 
    

  العامة لسلوكامعايير  - ٥المادة 
  
ة شـخص أن يمـارس حقوقـه ويـؤدي التزاماتـه بمقتضـى هـذا القـانون بنيَّ ـ        أيِّ يجب على   -١

  .تجارياحسنة وبطريقة معقولة 
  :١رة العامة المبيَّنة في الفق السلوك عاييرم  -٢

  لا يجوز التنازل عنها على نحو انفرادي أو تغييرها بالاتفاق؛  ) (أ  
  .الناقل إلىحق الرجوع لا تنطبق على النقل التام للمستحَق من دون   ) (ب  
فيمـا إذا كانـت الفقـرة     أن ينظـر ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ   [  
القاعدة المجسَّدة في هـذه المـادة   أنَّ تنص بالفعل على  ٤المادة لأنَّ  نظراً(أ) ضرورية،  ٢الفرعية 

يــودُّ أن الفريــق العامــل  لَّلا يمكــن التنــازل عنــها علــى نحــو انفــرادي أو تغييرهــا بالاتفــاق. ولع ــ
بقرار من الفريق العامـل لأنـه، في النقـل     عملاً(ب) أضيفت  ٢الفقرة الفرعية أنَّ  أيضاً يلاحظ

لدى المـانح (الناقـل) مصـلحة     لا تكونالمانح (الناقل)،  إلىحق الرجوع  لمستحق من دونالتام 
للـدائن المضـمون    بهـا  متبقية في المستحقات يمكن أن تُحمى بفرض قيد على الطريقة التي يمكـن 
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الفريــق  لَّ). ولعــA/CN.9/836مــن الوثيقــة  ٧٨(المنقــول إليــه) تحصــيل المســتحق (انظــر الفقــرة   
فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يضـاف في نهايـة هـذا الفصـل حكـم جديـد           ضـاً أيأن ينظـر   دُّالعامل يو

ليتناول تفسير القانون النموذجي مع إيلاء الاعتبـار لمنشـئه الـدولي والحاجـة إلى تعزيـز التوحيـد       
في تطبيقــه وســد الفجــوات بــالرجوع إلى المبــادئ الــتي يســتند إليهــا القــانون النمــوذجي أو، في  

افق مع القانون المنطبق بحكم قواعـد تنـازع القـوانين المعمـول بهـا في      غياب هذه المبادئ، بما يتو
مـن اتفاقيـة البيـع، والمـادة      ٧من اتفاقية إحالة المسـتحقات، والمـادة    ٧المحكمة (انظر مثلا المادة 

ــادة         ٨ ــار عــبر الحــدود، والم ــيترال النمــوذجي بشــأن الإعس ــن قــانون الأونس مــن قــانون   ٣م
ــادة  الأونســيترال النمــوذجي للت  ــة، والم ــانون الأونســيترال النمــوذجي    ٤جــارة الإلكتروني مــن ق

ألــف مــن قــانون الأونســيترال النمــوذجي للتحكــيم  ‐٢بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة، والمــادة  
  .]التجاري الدولي)
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      إنشاء حق ضماني -الفصل الثاني
      القواعد العامة - ألف
    الاتفاق الضماني - ٦المادة 

ــرات     يُنشــأ الحــق الضــما    -١ ــواردة في الفق ــات ال ــي بالمتطلب ــاق ضــماني يف  ،٥إلى  ٢ني باتف
  شريطة أن تكون للمانح حقوقٌ في الموجودات المراد رهنها، أو أن تكون لديه صلاحيةُ رهنها.

يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضـماني في موجـودات آجلـة، غـير أنَّ       -٢
قـط عنـدما يحصـل المـانح علـى حقـوق فيهـا أو علـى         الحق الضماني في تلك الموجـودات ينشـأ ف  

  صلاحية رهنها.
  يجب أن يتضمن الاتفاق الضماني ما يلي:  -٣

  النص على إنشاء حق ضماني؛  (أ)  
  تحديد هويتي الدائن المضمون والمانح؛  (ب)  
  وصف الالتزام المضمون؛  (ج)  
  [؛   ٩وصف الموجودات المرهونة على النحو المنصوص عليه في المادة   (د)  
ــن          (ه)   ــاذ الحــق الضــماني م ــذي يمكــن إنف ــغ النقــدي ال ــان الحــد الأقصــى للمبل بي

    )٣(].أجله
، يجـب أن يكـون الاتفـاق الضـماني [تحـدِّد      ٥باستثناء ما هو منصوص عليـه في الفقـرة     -٤

" أو "مُثْبَتـا" كتابـة] علـى    الدولة المشترعة ما إذا كان يتعين أن يكـون الاتفـاق الضـماني "مبرمـاً    
  بتوقيع المانح. وأن يكون ممهوراً ٣يفي بمتطلبات الفقرة  نحو
ــة يجــوز أن يكــون الاتفــاق الضــماني شــفويا إذا كانــت الموجــودات     -٥ في حــوزة  المرهون

  الدائن المضمون [أو كان يسيطر عليها].
فيمـــا إذا كانـــت  أن ينظــر ملحوظــة إلى الفريـــق العامــل: لعـــلَّ الفريـــق العامــل يـــودُّ    [  

ضـمانيا   اتفاقـاً في الحـالات الـتي تسـتوجب    إلاَّ لا تنطبق  ٣المنصوص عليها في الفقرة المتطلَّبات 
أنها لا تنطبق على الحقوق الضـمانية الحيازيـة في الحـالات الـتي يُسـمح فيهـا باتفـاق         كتابيا (أيْ

───────────────── 
لعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تدرج هذه الفقرة الفرعية في مشروع القانون النموذجي إذا رأت أنَّ بيان الحد  )٣(  

  ر.الأقصى للمبلغ النقدي، الذي يجوز بشأنه إنفاذ الحق الضماني، يُفيد في تيسير الاقتراض من دائن آخ
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ت أن يلاحـظ أنـه، في حالـة الاتفاقـا     دُّالفريق العامل يو لَّضماني شفوي). وفي هذا الصدد، لع
الشـــفوية: (أ) تكـــون المتطلبـــات الـــواردة في الفقـــرات الفرعيـــة (أ) إلى (ج) مشـــمولة بالفعـــل 

"، حسـب  ضمانيا اتفاقاًمن هذه المادة لأنها تشير إلى إنشاء "حق ضماني" وتشترط " ١بالفقرة 
التعريف الوارد في مشـروع القـانون النمـوذجي؛ و(ب) يكـون المتطلبـان الـواردان في الفقـرتين        

ــ ــاق       (ه)رعيتين (د) والف ــا باتف ــتي يُســمح فيه ــهما، في الحــالات ال غــير منطــبقين، بحكــم طبيعت
ــازة:      ــاك حي ــا تكــون هن ــه حيثم ــة حاجــة إلى وصــف يحــدد     ‘١‘ضــماني شــفوي، لأن ــيس ثم ل

ــو وافٍ، لأ   ــى نحـ ــة علـ ــودات المرهونـ ــف؛      نَّالموجـ ــرط الوصـ ــبي شـ ــا تلـ ــد ذاتهـ ــازة في حـ الحيـ
إلاَّ في  عمليـا بلغ أقصى يتعيَّن ضمانه لأنه لا يمكن تلبيته ينطبق متطلب الاتفاق على م لا ‘٢‘و

 ٣، فينبغـي تنقـيح الفقـرة    ٢ر الفريـق العامـل حـذف الفقـرة     رَّحال وجود اتفاق كتـابي. وإذا ق ـ 
ليصبح نصها على غرار مـا يلـي: (أ) "يجـب أن يكـون الاتفـاق الضـماني كتابيـا وأن (أ) يحـدِّد         

والمانح؛ (ب) يصف الالتزام المضمون؛ (ج) يصـف الموجـودات   هوية كلٍّ من الدائن المضمون 
يبـيِّن  (ه) بتوقيـع المـانح [؛    ممهـوراً ؛ (د) يكـون  ٩المرهونة على النحو المنصوص عليـه في المـادة   

  .]الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني بشأنه"
    

  الالتزامات التي يجوز ضمانها - ٧المادة 
  

نــوع مــن الالتزامــات، الحاضــر منــها أو الآجــل،    يضــمن الحــق الضــماني أيَّ  يجــوز أن  
  والمحدَّد منها أو غير المحدَّد، والمشروط منها أو غير المشروط، والثابت منها أو المتغيِّر.

    
  الموجودات التي يجوز رهنها - ٨المادة 

  
  :الضماني لحقُّا رهنيجوز أن يَ
  لة، بما في ذلك الموجودات الآجلة؛نوع من الموجودات المنقو أيَّ  (أ)  
  أة في الموجودات المنقولة؛أجزاء الموجودات والحقوق غير المجزَّ  (ب)  
  الأصناف العامة من الموجودات المنقولة؛    (ج)  
  جميعَ موجودات المانح المنقولة.  (د)  
بغــي ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ين [  

الإبقــاء علــى الفقــرتين الفــرعيتين (ج) و(د)، فالفقرتــان الفرعيتــان (ج) و(د) تتنــاولان وصــف 
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الفقـرة الفرعيـة (د) قـد تكـون      نَّ؛ كمـا أ ٩سألة متناولـة في المـادة   الموجودات المرهونة، وهي م
  .]واءمشمولة بالفعل بالفقرة الفرعية (أ)، التي تشير إلى الموجودات الحالية والآجلة على الس

    
  وصف الموجودات المرهونة - ٩[المادة 

  
يجب وصف الموجودات المرهونة أو المراد رهنـها في الاتفـاق الضـماني علـى نحـو يتـيح         -١

  تحديدها على نحو معقول.
الموجــودات المرهونــة تشــتمل علــى كــل موجــودات  نَّيفــي الوصــف الــذي يشــير إلى أ  -٢

ــة المندرجــة في فئــة معيَّنــة، بالمعيــار الــوارد في   المــانح المنقولــة، أو كــل موجــودات المــانح الم  نقول
  .]١الفقرة 

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في مسـألة مـا إذا كانـت        [  
على الاتفاقات الكتابيـة. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ       إلاَّ هذه المادة لا ينبغي أن تنطبق 

 ٣لأهميتـها، مـن الفقـرة الفرعيـة      نظـراً ات وصف الموجودات المرهونة قـد نُقلـت،   أنَّ متطلب أيضاً
ــادة  ــن المـ ــادة     ٦(د) مـ ــع المـ ــها مـ ــدة، وتمـــت مواءمتـ ــادة الجديـ ــذه المـ ــام   ١٢إلى هـ ــن الأحكـ مـ

  ]بالسجل. المتصلة
    

  مع أموال أخرى ممتزجةالعائدات، والعائدات في شكل أموال  -١٠المادة 
  
  في الموجودات عائداتها القابلة للتحديد.يشمل الحق الضماني   -١
، عنــدما تمتــزج العائــدات، الــتي تكــون في شــكل أمــوال ١رغــم مــا تــنص عليــه الفقــرة   -٢

مودعة في حساب مصرفي أو نقود، بموجـودات أخـرى مـن النـوع نفسـه، يمتـد الحـق الضـماني         
  .متزجةليشمل الموجودات الم

قصى [مـن الالتـزام المضـمون] الـذي يجـوز أن      ، يقتصر المبلغ الأ٤رهنا بأحكام الفقرة   -٣
  على قيمة العائدات قبل امتزاجها مباشرة. متزجةنفذ بشأنه الحق الضماني في الموجودات الميُ
قيمة الرصيد المـودع في الحسـاب المصـرفي أو قيمـة      الامتزاجإذا قلَّت في أيِّ وقت بعد   -٤

ــود الم ــا مب    متزجــةالنق ــل امتزاجه ــدات قب ــإنَّاشــرة، عــن قيمــة العائ ــالحق   ف ــزام المضــمون ب الالت
علـى القيمـة    مقتصـراً يصـبح   ٢للفقـرة   وفقـاً  متزجـة الضماني القابل للإنفاذ على الموجـودات الم 

الأدنى التي تمَّ بُلوغها أثناء الفترة الممتدة مـن تـاريخ امتـزاج العائـدات إلى تـاريخ المطالبـة بـالحق        
  الضماني في تلك العائدات.
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فريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان دليــل  ملحوظــة إلى ال[  
الاشتراع ينبغي أن يوضِّح أنه إذا ما تم إيداع عائدات جديدة، بعـد اسـتنفاد قيمـة الحسـاب أو     
احتياطي الأموال إلى مقدار أدنى من قيمة العائدات المودعة في الأصل أو المسـاهَم بهـا، فسـيلزم    

، علـى هـذه العائـدات    ٤ق قاعدة أدنى رصيد أثناء الفتـرة، الـواردة في الفقـرة    عندئذ إعادة تطبي
  .]قدَّر على حدة)يُبلغ كل مطالبة بالعائدات يجب أن مأنَّ الأخيرة (أي 

    
  في كتلة أو منتج متزجةالموجودات الملموسة الم -١١المادة 

  
موجــودات مـن نفــس  في كتلـة   متزجــةيمتـد الحــق الضـماني في الموجــودات الملموسـة الم     -١

  النوع أو منتج إلى تلك الكتلة أو ذلك المنتج.
علـى قيمـة [الكتلـة بـنفس      ١للفقـرة   وفقـاً يقتصر الحق الضماني الذي يمتـد إلى الكتلـة     -٢

النسبة التي ساهمت بها الموجودات المرهونة والموجودات غـير المرهونـة في قيمـة الكتلـة] [كميـة      
  من الكتلة]. جزءاًالموجودات المرهونة التي أصبحت 

علـى قيمـة [المنـتج بـنفس      ١للفقـرة   وفقاًمنتَج  يِّيقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى أ  -٣
النســبة الــتي ســاهمت بهــا الموجــودات المرهونــة والموجــودات غــير المرهونــة في قيمــة المنــتج]           

  [الموجودات المرهونة قُبيل أن تصبح جزءاً من المنتَج].
يمتــد فيهــا أكثــر مــن حــق ضــماني واحــد إلى نفــس الكتلــة أو المنــتج    في الحــالات الــتي   -٤[

، الامتـزاج ضـمانيا في موجـودات ملموسـة منفصـلة وقـت       حقًّـا ويكون كل من هـذه الحقـوق   
لنسـبة الالتـزام المضـمون     وفقـاً يكون من حق الـدائنين المضـمونين أن يتقـاسموا الكتلـة أو المنـتج      

مجمــوع الالتزامــات المضــمونة بجميــع الحقــوق      بكــل حــق مــن الحقــوق الضــمانية في مقابــل     
  الضمانية.]

أن يلاحـظ مـا يلـي: (أ) تـنص      دُّالفريـق العامـل يـو    لَّملحوظة إلى الفريق العامـل: لع ـ [  
)؛ (ب) يُقصــد مــن ٣) والمنتجــات (الفقــرة ٢هــذه المــادة علــى قواعــد مختلفــة للكتــل (الفقــرة   

دليــل المعــاملات  المنصــوص عليهــا في  أن تعبِّــر بمزيــد مــن الوضــوح عــن السياســة       ٢الفقــرة 
في أسـعار السـلع   )، وبـذلك مراعـاة التذبـذب    الثـاني من الفصـل   ٩٢‐٩٠( الفقرات المضمونة 

ــية؛ (ج) تج ــالأساسـ ــرة سِّـ ــية   ٣د الفقـ ــواردة في التوصـ ــدة الـ ــن  ٢٢القاعـ ــاملات مـ ــل المعـ  دليـ
 دليـل مـن   ٩١و ٢٢لزيادة اتسـاق هـذه المـادة مـع التوصـيتين       ٤؛ (د) أضيفت الفقرة المضمونة

وصـياغتهما.   ٣و ٢أن ينظر في سياسة الفقـرتين   دُّالفريق العامل يو لَّ. ولعالمعاملات المضمونة
بـين معقـوفتين في    ةالمدرج ـ ةالثاني ـ العبارة تفيما إذا كان أيضاً يودُّ أن ينظرولعل الفريق العامل 
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لا، كميـة الـنفط الموجـودة في    لمعالجة الحـالات الـتي: (أ) تكـون فيهـا، مـث     كافيةً  ٣و ٢الفقرتين 
الخزان في وقت الإنفاذ أقل من كمية النفط المرهونـة؛ و(ب) تكـون فيهـا قيمـة المنـتج أقـل مـن        

  .]تدهور في أحوال السوق حصول قيمة الموجودات المرهونة، وذلك بسبب
    

  الحق الضماني انقضاء -مكرراً ١١المادة 
  

بشـكل آخـر    به أو الوفاء لتزام المضمونلالينقضي الحق الضماني لدى السداد الكامل   
يكون هناك التزام آخر من الـدائن المضـمون بمـنح ائتمـانٍ مضـمون بـالموجودات        لاَّ[، شريطة أ
  المرهونة.]
ــادة         [   ــذه الم ــودُّ أن يلاحــظ أنَّ ه ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــل: لع ــق العام ــة إلى الفري ملحوظ

مـن   ٢٤و ٢٠ذه الفريـق العامـل (انظـر الفقـرتين     أُدرجت في نهاية الفصل الثاني تنفيذاً لقرار اتخ
الحـــق  انقضـــاءإشـــارة إلى  نَّأن يلاحـــظ أ دُّالفريـــق العامـــل يـــو لَّ). ولعـــA/CN.9/836الوثيقـــة 

 ٢(التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهـون) والفقـرة الفرعيـة     ٤٩الضماني ترد في المادة 
جل (التســجيل الإلزامــي للإشــعار بالتعــديل أو مــن الأحكــام المتصــلة بالســ ٢١(ج) مــن المــادة 
(حــق المــانح في إنهــاء  ٦٩أن ينظــر فيمــا إذا كانــت المــادة  دُّالفريــق العامــل يــو لَّبالإلغــاء). ولعــ

مــن أن تشــير إلى الســداد الكامــل   بــدلاًالإنفــاذ) ينبغــي أن تشــير إلى ســقوط الحــق الضــماني،   
  .]للالتزام المضمون

    
    جودات معيَّنةالقواعد الخاصة بمو - باء

    القيود التعاقدية بشأن إنشاء حق ضماني - ١٢لمادة ا
ــرى أو       -١ ــة الأخـ ــير الملموسـ ــودات غـ ــتحقات أو الموجـ ــماني في المسـ ــق الضـ ــون الحـ يكـ

الصكوك القابلة للتداول، أو الحق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي، نافـذاً بـين        
ستحَق أو الموجودات غير الملموسة الأخرى، أو المـدين  المانح والدائن المضمون وتجاه المدين بالم

بمقتضى الصـك القابـل للتـداول، أو المصـرف الوديـع، بصـرف النظـر عـن أيِّ اتفـاق يحـدُّ بـأيِّ            
مـانح   شكل من الأشكال مـن حـق المـانح في إنشـاء حـق ضـماني، يبرِمـه المـانح الأصـلي أو أيُّ         

  لاحق مع:
ات غــير الملموســة الأخــرى، أو المــدين بمقتضــى  المــدين بالمســتحَق أو الموجــود  (أ)  

  الصك القابل للتداول أو المصرف الوديع؛ أو
  دائن مضمون لاحق.أيِّ   (ب)  
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ليس في هذه المادة ما يمـس بـأيِّ التـزام أو مسـؤولية يقعـان علـى عـاتق المـانح لإخلالـه            -٢
تفـاق أن يلغــي العقــد  ولكــن لا يجـوز للطــرف الآخــر في الا  ،١بالاتفـاق المشــار إليـه في الفقــرة   

الذي ينشأ عنه [المستحَق أو الموجـودات غـير الملموسـة الأخـرى أو الصـك القابـل للتـداول أو        
ــاق        ــة]، أو الاتف ــة في حســاب مصــرفي] [الموجــودات المرهون ــوال المودع الحــق في تقاضــي الأم

اه الـدائن  الضماني لمجرد الإخلال بذلك الاتفاق [، أو أن يثير أيَّ مطالبـات قـد تكـون لديـه تج ـ    
  ].٥٨من المادة  ٢المضمون نتيجة لذلك الإخلال بالاتفاق تجاه المانح، وفقاً للفقرة 

مسـؤولاً عـن    ١في الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة      طرفاًلا يكون الشخص الذي ليس   -٣
  خرق المانح للاتفاق لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق.

  تحقات:لا تنطبق هذه المادة إلاَّ على المس  -٤
الناشئة عن عقد لتوريد أو تـأجير سـلع أو خـدمات غـير الخـدمات الماليـة، أو         (أ)  

  عقد تشييد، أو عقد لبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛ أو
الناشـــئة عـــن عقـــد لبيـــع ممتلكـــات صـــناعية أو ممتلكـــات فكريـــة أخـــرى أو     (ب)  

  ؛ أومعلومات مسجَّلة الملكية أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها
  التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)  
باتفــاق  عمــلاًالناشــئة عنــد [التســوية الصــافية للمــدفوعات المســتحقة الســداد    (د)  

  معاوضة يشمل أكثر من طرفين] [إنهاء جميع المعاملات العالقة].
ل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة، الـتي      ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العام ـ    [  

اتفاقيـة  مـن   ٩التي تستند بـدورها إلى المـادة    دليل المعاملات المضمونةمن  ٢٤تستند إلى التوصية 
ــتحقات    ــة المسـ ــدة لإحالـ ــم المتحـ ــة  الأمـ ــارة الدوليـ ــة    (" في التجـ ــدة لإحالـ ــم المتحـ ــة الأمـ اتفاقيـ

بشأن إنشاء حق ضـماني في الموجـودات بالإضـافة    ")، نُقِّحت لمعالجة القيود التعاقدية المستحقات
الموجودات غير الملموسة الأخـرى والصـكوك القابلـة للتـداول والحقـوق في       إلى المستحقات، أيْ

). ٦٣‐٥٩، الفقــرات A/CN.9/830تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي (انظــر الوثيقــة 
(د) (تسـتند   ٤ردتين بـين معقـوفتين في الفقـرة    أن ينظر في العبارتين الـوا  دُّالفريق العامل يو لَّولع

، في دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٢٤مـن التوصـية    ‘٤‘العبارة الأولى إلى الفقرة الفرعيـة (ج)  
مـــــن مشـــــروع  ١(د) مـــــن المـــــادة  ٣الثانيـــــة إلى الفقـــــرة الفرعيـــــة  العبـــــارةحـــــين تســـــتند 

  .]النموذجي)  القانون
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  الملكية التي تضمن أو تدعم سداد  الحقوق الشخصية أو حقوق -١٣المادة 
   قابل صكأو  آخر لموسمموجود غير  مرهون أو مستحق

  للتداول، أو الوفاء به على نحو آخر
  

  الخيار ألف
ــه حــق ضــماني في مســتحق، أو أيِّ موجــود غــير        -١ ــدائن المضــمون، الــذي لدي يتمتَّــع ال

يضـمن أو يـدعم سـداد    أو حق ملكيـة   ملموس آخر أو صك قابل للتداول، بأيِّ حق شخصي
خــذ المــانح أو الــدائن المضــمون أيَّ  دون أن يتَّ علــى نحــو آخــر، وجــود المرهــون أو الوفــاء بــه الم

  إجراء آخر.
ــه في الفقــرة     -٢ ــداً  ١إذا كــان الحــق المشــار إلي ــدَّا، لاًّمســتق مــن هــذه المــادة تعهُّ الحــق  مت

ــد المس ــ  الضــماني تلقائي ــ ــدات التعهُّ ــا إلى الحــق في تقاضــي عائ ــد إلى الحــق في   هتقل، ولكن لا يمت
  السحب بمقتضى ذلك التعهُّد المستقل.

  
  الخيار باء

للتـداول إلى   قابل كأو ص آخر ملموسغير  يمتد الحق الضماني في مستحق أو موجود  -١
للنقـل دون حاجـة    القابـل  المرهـون  لكية يضمن أو يدعم سداد الموجـود حق شخصي أو حق م

  على نحو آخر. وفاء به عملية نقل جديدة، أو الإلى
من هذه المادة قابلاً للنقل من خلال عمليـة نقـل    ١إذا كان الحق المشار إليه في الفقرة   -٢

  بإنشاء حق ضماني لصالح الدائن المضمون. المانح ملزَماً كانجديدة فقط، 
بموجـب قـانون آخـر،     حـق في الممتلكـات غـير المنقولـة يكـون،     أيِّ لا تمس هذه المادة ب  -٣[
  للنقل على نحو منفصل عن الالتزام الذي يضمنه الحق في الممتلكات غير المنقولة.] بلاًقا
ــ ١لا تمــس الفقــرة   -٤ واجبــات علــى المــانح تجــاه المــدين بالمســتحق أو بموجــود غــير   أيِّ ب

  ملموس آخر، أو المدين فيما يخص الصك القابل للتداول.
آخر بخصـوص شـكل أو تسـجيل إنشـاء     لا تمس هذه المادة بأيِّ متطلب يقتضيه قانون   -٥

حق ضماني في أيِّ موجود غير مشمول بهـذا القـانون مـا لم يُضـعف ذلـك الآثـار التلقائيـة الـتي         
  .١تترتب على الفقرة 

في البـديلين ألـف وبـاء     أن ينظـر ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ    [  
مــن  ٢٥ويجسِّـد البــديل ألــف مضــمون التوصــية   مــن هــذه المــادة. ٢و ١الـواردين في الفقــرتين  
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اتفاقيــة إحالــة مــن  ١٠في حــين يجسِّــد البــديل بــاء مضــمون المــادة    دليــل المعــاملات المضــمونة 
). وفي إطـار البـديل بـاء، يمتـد الحـق الضـماني تلقائيـا إلى        ٢٥(لا مضمون التوصـية   المستحقات

، فيما يتعلق بـالحقوق المسـتقلة،   لمانح ملزَماًالحقوق الضمانية التبعية أو الداعمة في حين يكون ا
مـع أحكـام    لا يوجـد أيُّ تضـارب  بإنشاء حق ضماني فيها لفائـدة الـدائن المضـمون. ومـن ثمَّ،     

، وليســت هنــاك حاجــة إلى إدراج الــنص الكامــل للتوصــية  ١(أ) مــن المــادة  ٣الفقــرة الفرعيــة 
يتمتــع بهــا الكفيل/المُصــدر للتعهُّــد  لحمايــة الحقــوق الــتي   دليــل المعــاملات المضــمونة مــن  ١٢٧

لعـلَّ الفريـق   فلبديل ألف، لتفضيل  أُبديالمستقل أو المُثبت له أو الشخص المسمَّى فيه. وإذا ما 
تُـدرَج   (الـتي لم  ١٢٧إدراج مضـمون التوصـية    أيضـاً فيمـا إذا كـان ينبغـي     أن ينظرالعامل يودُّ 

الحــق في تلقــي عائــدات بموجــب تعهُّــد   في مشــروع القــانون النمــوذجي لأنهــا لا تنطبــق علــى   
ي على الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا الكفيل/المُصـدر       لأيِّ تأثير سلب تجنُّباً أيضاًمستقل) في هذه المادة 

فيمـا   أن ينظـر للتعهُّد المستقل أو المُثبت له أو الشخص المسمى فيـه. ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ      
قـد أُدرجـت في مشـروع     ٦٤و ٦٣و ٥٦لأنَّ المـواد   اًنظـر  ٤إذا كان ينبغي الاحتفاظ بـالفقرة  

القانون النموذجي بغية كفالـة حمايـة حقـوق المـدين بالمسـتحقات المرهونـة والمـدين فيمـا يخـصُّ          
الصكوك القابلة للتداول بموجب قوانين أخرى. وفي هذا السـياق، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن      

لحفـظ حقـوق    ٦٤و ٦٣و ٦٠الـواردة في المـواد    يلاحظ أنه لا توجد أحكام معادلـة للأحكـام  
  .]المدين فيما يخصُّ الموجودات غير الملموسة غيرَ المستحقات

    
  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة -١٤المادة 

  
بــذلك  مســتند قابــل للتــداول إلى الموجــود الملمــوس المشــمول  يمتــد الحــق الضــماني في    

للموجـود [، بشـكل مباشـر أو     أن يكون مُصدِر المستند القابل للتداول حـائزاً المستند، شريطة 
  غير مباشر،] وقت إنشاء الحق الضماني في المستند.

ملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي  [  
دليــل المعــاملات مــن  ٢٨صــية الإبقــاء علــى العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين، المــأخوذة مــن التو 

  ].المضمونة
    

  الموجودات الملموسة التي تُستعمَل بشأنها الملكية الفكرية -١٥المادة 
  

لا يمتــد الحــق الضــماني في موجــودات ملموســة تُســتعمَل بشــأنها ممتلكــات فكريــة إلى      
  الملموسة.الممتلكات الفكرية، ولا يمتد الحق الضماني في الممتلكات الفكرية إلى الموجودات 



 

26V.15-05262 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.65

      نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة -الفصل الثالث
      القواعد العامة - ألف

  الطرائق العامة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة -١٦المادة 
  

  يكون الحق الضماني في موجود ما نافذاً تجاه الأطراف الثالثة في الحالتين التاليتين:  
الحق الضــماني في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام     تســجيل إشــعار يتعلــق ب ــ    (أ)  

  أو )٤(سجل متخصِّص أو شهادة ملكية تحدِّدهما الدولة المشترعة]؛أيِّ ("السجل") [أو في 
  حيازة الدائن المضمون لذلك الموجود.  (ب)  

    
  العائدات -١٧المادة 

  
الحـق الضـماني في    تجـاه الأطـراف الثالثـة، فـإنَّ     نافذاًإذا كان الحق الضماني في الموجود   -١

تجاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة إلى أن يتَّخـذ المـانح        نافذاًأيِّ عائدات لذلك الموجود يكون 
أو الــدائن المضــمون أيَّ إجــراء إضــافي إذا كانــت العائــدات في شــكل نقــود أو مســتحقات أو   

  صكوك قابلة للتداول أو حقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.
الحـق الضـماني في    فـإنَّ تجـاه الأطـراف الثالثـة،     نافذاًكان الحق الضماني في الموجود  إذا  -٢

يكـون  ، ١عائدات ذلك الموجود، باستثناء أنواع العائدات المشار إليها في الفقـرة  نوع من أيِّ 
  تجاه الأطراف الثالثة: نافذاً

  عد نشوء العائدات؛شترعة] يوماً ب[مدة زمنية قصيرة تحدِّدها الدولة الم طيلة  (أ)  
بعــد ذلــك، إذا جُعِــل الحــق الضــماني في تلــك العائــدات نافــذاً تجــاه الأطــراف    (ب)  

في هـذا   الأنواع المعيَّنة من الموجودات المرهونة المشار إليهـا الثالثة بإحدى الطرائق المنطبقة على 
  الفصل قبل انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ).

    

───────────────── 
  .بيق هذا الحكم إذا كان لديها نظام تسجيل متخصِّصلعلَّ الدولة المشترعة تودُّ تط )٤(  
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  التغيُّرات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة -١٨المادة 
  
تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق المنصوص عليهـا في   نافذاًإذا جُعل الحق الضماني   -١

طريقـة أخـرى منطبقـة علـى     أيِّ هذا الفصـل، جـاز لاحقـاً جعلـه نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة ب ـ        
  وجودات المرهونة.الأنواع المعيَّنة من الم

يظل الحق الضـماني النافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة نافـذاً تجاههـا رغـم حـدوث تغـيير في             -٢
  تكون هناك أيُّ فترة انقطاع في هذا النفاذ. طريقة تحقيق نفاذه تجاهها، شريطة ألاَّ

    
  انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة -١٩المادة 

  
 تجاه الأطراف الثالثة، جاز تجديد نفاذه بأيٍّ مـن الطرائـق   إذا انقطع نفاذ الحق الضماني  -١

  المنصوص عليها في هذا الفصل. على الأنواع المعيَّنة من الموجودات المرهونةالمنطبقة 
نفـاذ الحـق    فـإنَّ ، ١إذا جُدِّد نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى الفقـرة        -٢

  من وقت تجديد نفاذه تجاهها. اعتباراًإلاَّ يبدأ لا الضماني تجاه الأطراف الثالثة 
    

  مرهونأثر نقل موجود  -٢٠المادة 
  

[من الأحكام المتصلة بالسجل]، يظـل الحـق الضـماني     ٢٧باستثناء ما تنص عليه المادة   
تجـاه الأطـراف الثالثـة حـتى في حـال بيعـه أو نقلـه أو تـأجيره أو التـرخيص           نافـذاً في موجود ما 
  ى نحو آخر.باستخدامه عل

ــل: لع ــ [   ــق العام ــة إلى الفري ــو   لَّملحوظ ــل ي ــق العام ــن    دُّالفري ــا إذا كــان م أن ينظــر فيم
يحــوزه  ذيالمرهــون الــ وجــودالمالأنســب إدراج القاعــدة الــتي تــنص علــى أن يتبــع الحــق الضــماني 

 ٢٧المـادة   المنقول إليه في الفصل المتعلق بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة (التأثير على التسجيل؛ انظـر 
مـن الأحكـام المتصــلة بالسـجل) وفي الفصــل المتعلـق بالأولويــة (الإذن بالنقـل مــن جانـب الــدائن       

  ]).٢٩من المادة  ٨إلى  ٢المضمون أو النقل في السياق المعتاد لعمل الناقل؛ انظر الفقرات 
    

  استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّر -٢١المادة 
  ق إلى هذا القانونالقانون المنطب

  
دولة أخـرى ثم أصـبح    قانونإذا كان الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب   -١

يحــدِّد القــانون  أيهمــاأو المــانح،  كــان الموجــود المرهــونهــذا القــانون ســاريا نتيجــة لتغــيير في م 
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طـراف الثالثـة بموجـب    الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه الأ     لَّظَطبق بمقتضى أحكام الفصل الثامن، المن
يكـون   [مـدة زمنيـة قصـيرة تحـدِّدها الدولـة المشـترعة] يومـاً بعـد التغـيير، ولا          طيلـة هذا القانون 

إذا استوفيت متطلبات النفـاذ المحـدَّدة في هـذا القـانون قبـل انتـهاء تلـك        إلاَّ نافذاً بعد تلك المدة 
  .المدة
، كـان وقـت نفـاذه    ١ثالثة بمقتضى الفقـرة  تجاه الأطراف ال نافذاًإذا ظلَّ الحق الضماني   -٢

  تجاه الأطراف الثالثة هو الوقت الذي تحقَّق فيه النفاذ بموجب قوانين الدولة الأخرى.
فيمـا إذا كـان ينبغـي أن     أن ينظـر ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ [  

 لَّذجي (تنـازع القـوانين). ولع ـ  توضع هذه المادة في الفصـل الثـامن مـن مشـروع القـانون النمـو      
في  أيضـاً من هذه المادة ينبغي أن تُـدرج   ٢النظر فيما إذا كانت الفقرة  أيضاً دُّالفريق العامل يو

  .]في هاتين المادتين من أجل النص صراحة على ما هو وارد ضمناً ١٩و ١٨المادتين 
    

  ةالحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكي -٢٢المادة 
  

يكــون الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســلع الاســتهلاكية نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة    
  حال إنشائه دونما حاجة إلى أن يتَّخذ المانح أو الدائن المضمون أيَّ إجراء إضافي.

    
  القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء

    
  الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي -٢٣المادة 

  
جعل الحـق الضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي          أيضاًيمكن   

  تجاه الأطراف الثالثة إذا: نافذاً
  أوأنشئ الحق الضماني لفائدة المصرف الوديع؛   (أ)  
  أُبرِم اتفاق سيطرة؛ أو    (ب)  
  أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب.  (ج)  
أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن      دُّالفريق العامل يو لَّملحوظة إلى الفريق العامل: لع[  

تتناول هذه المادة مسـألة الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا أن يصـبح الـدائن المضـمون صـاحب الحسـاب           
والتقييــد (علــى ســبيل المثــال، بتغــيير الاســم في حســاب المــانح أو بالخصــم مــن حســاب المــانح   

  .]اول هذه المسألة في دليل الاشتراعمن ذلك، يمكن تن بدلاًساب الدائن المضمون). ولح
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  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة -٢٤المادة 
  
تجـاه الأطـراف الثالثـة، فـإنَّ الحـق       نافذاًإذا كان الحق الضماني في مستند قابل للتداول   -١

نافـذاً   أيضـاً يكـون   ١٤ للمـادة  وفقاًالضماني الذي يمتد إلى الموجودات المشمولة بذلك المستند 
  تجاه الأطراف الثالثة.

بمسـتند قابـل للتـداول، يجـوز جعـل       مشـمولاً  مـا  كـون فيهـا موجـود   يالفترة التي  طوال  -٢
 لــذلكنافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بحيــازة الــدائن المضــمون    لموجــودا ذلــكالحــق الضــماني في 

  المستند.
تجـاه الأطـراف الثالثـة بحيـازة      نافـذاً ل يظل الحق الضماني في مسـتند قابـل للتـداول جُع ـِ     -٣

[مدة زمنيـة قصـيرة تحـدِّدها الدولـة المشـترعة]       طيلةتجاهها  نافذاًالمستند  لذلكالدائن المضمون 
بعــد أن يــتم التنــازل عــن ذلــك المســتند لصــالح المــانح أو شــخص آخــر بغــرض القيــام، في نهايــة 

للتـداول أو اسـتبدالها أو تحميلـها أو تفريغهـا     المطاف، ببيع الموجودات المشمولة بالمستند القابل 
  التصرف فيها بطريقة أخرى.  أو
    

  تصدر بها شهادات لمالتي ق المالية غير المودعة لدى وسيط الأورا -٢٥المادة 
  

التي لم تصـدر بهـا   ق المالية غير المودعة لدى وسيط يمكن جعل الحق الضماني في الأورا  
  :تينالتالي الطريقتينالثة بأيٍّ من شهادات نافذاً تجاه الأطراف الث

بشــأن الحــق الضــماني أو تســجيل اســم الــدائن المضــمون في    تــدوين ملاحظــة  (أ)  
  الدفاتر المحتفَظ بها لدى المُصدر أو بالنيابة عنه لغرض تسجيل اسم حائز الأوراق المالية؛ أو

  اتفاق سيطرة. إبرام  (ب)  
 


